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ٱ ٻ ٻ

 :المقدمة
، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا نحمده، ونستغفره -تعالى -إن الحمد لله

وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن 
 .صلى الله عليه وسلملا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله 

 أما بعد:
كمحكمة الباب العالي،   -عية في مصر العثمانيةفإن سجلات المحاكم الشر 

ومحكمة القسمة العسكرية، ومحكمة طولون، ومحكمة الصالحية النجمية، ومحكمة 
تمثل سجلاًّ حيويًًّّ للحياة  -بولاق الشرعية، ومحكمة مصر القديمة، وغيرها

تعد مصدرا  -أيضا-الاجتماعية والاقتصادية بالمدينة في العصر العثماني، وهي 
هما لمعرفة الأحكام الشرعية التي كانت مطبقة في هذه الفترة، ومن ثم نستطيع م

الوقوف على مصادر التشريع التي كان يسلكها الفقهاء في هذا الوقت، وكل ذلك 
 والدينية. لعثماني في شتى النواحي الحياتيةيكشف لنا أبعادا جديدة للعصر ا

)من خلال سجلات المحاكم  زواج القاصرات
 دراسة فقهية: الشرعية في مصر العثمانية(

 : إعداد
 جمال عبد الناصر عبد الله محمد البهنساوي

باحث دكتوراه بقسم الشريعة الإسلامية بكلية 
 جامعة القاهرة –دار العلوم 
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لات المحاكم الشرعية ودراسة موضوع أحكام الأسرة من خلال وثائق سج
في هذه الفترة  -خاصة -غاية في الأهمية؛ إذ إننا نسمع دعاوى كثيرة تصف المرأة

، ولا حق لها إطلاقا هموقهر الرجال ظلم  تعانيبأنها تعامل كالجواري، وأنها كانت 
أنها يجب أن تخرج إلى عصر النور  -في وقتنا هذا -في أي شيء، ثم يدعون

 لا علميا واقعيا ردًّا ذلك على لترد العثمانية الشرعية المحاكم وثائقوالتحضر، فتأتي 
 أحد. من تعليق إلى يحتاج

 أهمية الموضوع: 
تتمثل أهمية دراسة موضوع أحكام الأسرة من خلال سجلات المحاكم الشرعية 

 في الآتي:
تتضح مكانة هذه الوثائق من خلال معرفة الدور الذي كان يقوم به الحاكم  -1

بالمدن آنذاك، فكانت له المكانة العظمى بين  -: القاضيأي -الشرعي
له  -مع كون وظيفته وظيفة دينية في الأساس -الناس؛ إذ إنه كانت

صلاحياته الكبيرة التي امتدت إلى مختلف مجالات الحياة، فهو لا يعاقب 
بل يفصل في الخلافات، وينظر في الاحتجاجات،  ،المخلين بالقانون فحسب

شئون القاصرين، ويسهر بنفسه على النساء الأرامل واليتامى، ويراقب ويرعى 
..، وغير .وهو قاضي الأحوال الشخصية والمشرف على الأوقاف أو الأحباس

 ذلك مما له أثر في الحياة جل أو دق.
إن دراسة سجلات المحاكم الشرعية تمكننا من التعرف على الحياة الحقيقة  -2

الشرعي في مصر العثمانية، ومدي  للمجتمع، وفهم طبيعة وملامح القضاء
 ،التزام القضاة بتطبيق أحكام الشرع والكيفية التي استخدموها في التطبيق

في مختلف  -أو عدم التزامهم -والوقوف على مدى التزامهم بتلك الأحكام
وكذا نعرف وظيفة هذه المحاكم وأهميتها في ذلك الوقت بالنسبة  ،الفترات

 ،لك مدى الصلة بين القضاة العثمانيين والسلطةللفرد والمجتمع، وتكشف كذ
ودور الإفتاء بالنسبة لأحكام القاضي، وأهم ملامح المرجعية التشريعية للقضاة 
في ذلك العصر، وبالوقوف على كل ذلك وعلى الأحكام الشرعية الصادرة 
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يتبين لنا ما كانوا  -ودراستها دراسة علمية مقارنة  ،من القضاة الشرعيين
 ه من أحكام، ويتبين كذلك صحتها من مجانبتها للصواب.يعتمدون

دراسة جانب فقه الأسرة من خلال هذه السجلات يظهر لنا المشكلات   -3
التي كانت تواجه القضاة الشرعيين في هذه الفترة، ومعرفة كيف تعاملوا معها، 

 ايدة خاصة فيومن ثم نقل هذه الحلول إلى واقعنا المعاصر؛ حلاًّ لمشكلاته المتز 
 جانب أحكام الأسرة.

 أسباب اختيار الموضوع:
 منها: عدة أسباب -بالإضافة لأهميته -عمما دفعني لاختيار هذا الموضو 

وقع اختياري على هذا الموضوع بداية؛ لأهميته في كونه يربط الحاضر بالماضي،  -1
خاصة إذا علمنا أن الذي كان يحكم في هذه  ،ويبني عليه، ويسترشد بنوره

اتنا الشرعيون، ومن ثم فالنظر في فقههم، ومعرفة كيفية تعاملهم القضايًّ قض
 -التي لم يخل منها زمان ولا مكان -مع القضايًّ الحياتية، والمشاكل اليومية

دير بتكوين ملكة فقهية يصعب حصصيلها من خلال دراسة الكتب فقط،  لج
ة كما أن ذلك يورث المشتغل بالفقه كيفية التعامل مع النوازل المعاصر 

 .لمستجدة، فإن ذلك لهو الفقه الحيوا
وقع اختياري على أحكام الأسرة خاصة؛ وذلك لأن الأسرة هي مقياس تقدم  -2

المجتمع أو تخلفه، وذلك من خلال معرفة القضايًّ والمشكلات التي تتعرض لها 
الأسرة، ودراسة هذا الموضوع من واقع سجلات المحاكم الشرعية يضع أيدينا 

 بل لا -لذي نعاني منه في وقتنا هذا من تفكك في الأسرعلى موضع الداء ا
ومن ثم نستطيع تقديم الدواء الشرعي لهذا ، أبالغ إذا قلت في المجتمع كله

 الداء.
 الدراسات السابقة في الموضوع:

دراسة علمية تناولت موضوع )فقه أحكام  -فيما اطلعت عليه -لم أجد
 مصر العثمانية(. الأسرة من خلال سجلات المحاكم الشرعية في
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 :إشكالية الدراسة
 ،يحاول هذا البحث الإجابة على بعض التساؤلات المتعلقة بهذا الموضوع 

 ومنها:
ذات اهتمام من القضاء في  -في هذا الوقت -هل كانت قضايًّ أحكام الأسرة-1

بحجة أنها لا  ،ون بهذه المحاكمأأو أن الناس كانوا لا يعب ،البحث عن مشاكل الناس
 لهم بأحكام في نوازهم الطارئة؟تفي 

هل كانت المحاكم الشرعية العثمانية في مصر كافية لاحتياج الناس وجديرة بحل -3 
مشاكلهم؟ أو أنها لا تصلح ولا تكفي ولا تفي لذلك، ومن ثم فإنه يجب إلغاؤها  

 د؟عكما حدث فيما ب
 خطة البحث:

 تتكون من مقدمة، ومبحثين، وخاتمة على النحو التالي:
في  إشكالية الدراسةففيها: أهمية الموضوع، والدراسات السابقة فيه، و  أما المقدمة،

 الموضوع، وخطة البحث.
المبحث الأول: التعريف بسجلات المحاكم الشرعية، ودورها في التأريخ 

 للتشريع الإسلامي
 .التعريف بسجلات المحاكم الشرعية في مصرالمطلب الأول: 
 .للتشريع الإسلامي المحاكم الشرعية في التأريخ تدور سجلاالمطلب الثاني: 
 .زواج القاصرات المبحث الثاني:

 عرض موجز لنموذج تطبيقي من واقع سجلات المحاكم الشرعية. المطلب الأول: 
 ما تضمنته الوثيقة من أحكام.المطلب الثاني: 

 .ن المعاصروالقانو  دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي دراسة المسألةالمطلب الثالث: 
 : المستفاد من دراسة هذه الوثائق التطبيقية.المطلب الرابع

 .أهم النتائجوفيها  :الخاتمة
 .فهرس المصادر والمراجع
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 المبحث الأول
 ودورها في التأريخ للتشريع الإسلامي التعريف بسجلات المحاكم الشرعية

 :ويتكون من مطلبين
 المطلب الأول

 عية في مصرف بسجلات المحاكم الشر التعري
 :معنى السجلات لغة واصطلاحاأولا: 

لُّ فَمِّنَ السَّجْلِّ والمساجلة، قال ابن فارس: "معنى السجلات لغة:  )أ( جِّ الس ِّ
لْوُ الْمَلَْْى،(1)وذلك أنه كتاب يجمع كتبا ومعاني" لُّ( وَ  ، )السَّجْلُ( الدَّ جِّ )الس ِّ

 :ونحوه، والجمع ،وقد )سجل( الحاكم )تسجيلا(، والسجل: كتاب العهد ،الصك
سجلات، وهو أحد الأسماء المذكرة المجموعة بالتاء، وسجل، بالكسر والتشديد، 

 .(2)وهو الكتاب الكبير
"وثائقُ مدونةٌ في شكلِّ مجلدٍ مخطوطٍ أو  :هي ،معنى السجلات اصطلاحا)ب( 

وسنة بعد سنة، تمثل نشاط  ،وشهرا بعد شهر ،مطبوع، دُونت تباعا يوما بعد يوم
رة أو الهيئة التي دَونت تلك الوثائق في فترة زمنية من حياتها يمثلها هذا الإدا

 .(3)السجل"
والسجل يحوي صورا للوثائق ـ والأوامر وغيرها ـ التي صدرت عن الهيئة أو 

ثم مجموع السجلات والوثائق وغيرها الناتج  الإدارة أو المؤسسة خلال فترة حياتها،

                                                 

 ( مادة )سجل(.143مختار الصحاح )ص: و  (، مادة )سجل(،3/136معجم مقاييس اللغة ) (1)
( مادة 325،326/ 11ة )سجل(، ولسان العرب )(، ماد143انظر: مختار الصحاح )ص:  (2)

 )سجل(.
 1986الأرشيف ماهيته وإدارته، للدكتورة سلوى ميلاد، ط دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة  ( انظر:3)

إدارته وتنظيمه ووصفه وأهم الوحدات الأرشيفية ،محاضرات في الأرشيف وما بعدها، 13م د ط ص 
 .(31، 30)  ،د ط 1993العزيز عمر  بمصر، يحي عبد
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 مدة حياتها هو ما يطلق عليه الوحدة الأرشيفية من نشاط إدارة أو هيئة معينة في
 . (1)المتكاملة

وتعد سجلات المحاكم الشرعية المصرية في العصر العثماني متكاملة أرشيفية 
حصوي صور الوثائق الصادرة عن المحاكم المختلفة التي مارست العمل  ،مهمة

وأحوال  ،وجنائية ،مدنية :القضائي في تلك الفترة، وقد كانت تنظر جميع القضايًّ
شخصية ...إلخ، وهي من الوثائق القانونية المحفوظة بإدارة المحاكم بدار الوثائق 

والتي ترتب عليها أن  ،هـ(923م / 1517منذ عام ) االقومية المصرية، حصديدً 
 .(2) للسلطنة العثمانية اهما تابعً دارة المصرية والقضاء المصري كلاأصبحت الإ

العصر  هي محاكم قديمة في مصر في" الشرعية اصطلاحا:ثانيا: معنى المحاكم 
 ،والجنائية ،والتجارية ،المدنية :العثماني، كانت تنظر في جمع أنواع النزاعات

 .(3) والأحوال الشخصية
المجالس »تم إنشاء محاكم سميت  م(1856في عام )فأما عن تاريخها 

القضاء في  ، ثم تشعب(4)، وكانت حصكم بمقتضى الخط الهمايوني«القضائية المحلية
ت ئأنش 1870وفي عام  نتيجة المعاهدات الخارجية والامتيازات الأجنبية، مصر

من القوانين الفرنسية، وفي عام  االتي كان عملها مستمدً « المحاكم المختلطة»
وضعت لائحة للمحاكم النظامية التي أخذت الكثير من صلاحيات  1883

تصاصات المحاكم الشرعية سوى الأحوال المحاكم الشرعية، فلم يعد من اخ
بمقتضى قانون توحيد الهيئات القضائية  االشخصية، وألغيت المحاكم الشرعية تمامً 

                                                 

 .(31، 30محاضرات في الأرشيف )  وما بعدها (،13الأرشيف ماهيته وإدارته ) ( انظر:1)
 2015( انظر: المجموعات الأرشيفية المصرية، د. ناهد السويفي، مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح، 2)

 .37، 36، 32ص
هـ(،الناشر: مكتبة وهبة، الطبعة: 1420)المتوفى:  ( تاريخ التشريع الإسلامي، مناع بن خليل القطان3)

 .(402م )ص: 2001-هـ1422 ،الخامسة
لمصري )سجل "مجموع أمور ـ ضمن وثائق التشريع الجنائي ا 11ـ بند  1271القانون الهمايوني ( 4)

( الثالثة دراسات وثائقية ـ العدد د. عماد أحمد هلال، ط دار الكتب والوثائق القومية ) سلسل (،جنائية"
 .(546) ص  م2011ـ  هـ 1432عام 
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، والذي ضم اختصاصات المحاكم الشرعية للمحاكم 1955الذي صدر عام 
 .(1)العادية

 المطلب الثاني
 للتشريع الإسلامي في التأريخ المحاكم الشرعية دور سجلات

والجوهري الذي  فترات التاريخ هي المصدر الرئيس فترة من ةثائق أيتعد و 
وذلك لقيمة تلك الوثائق وما حصويه من  ،يمكن الباحثين من التأريخ لتلك الفترة
فهي بذلك تعكس العلاقات المتبادلة بين  ،معلومات تخص شتي مجالات التاريخ
 .أفراد المجتمع والمعاملات المختلفة بينهم

أصلا لكي تنقل لنا حقيقة  أتنشي المصادر الأصلية الأولية التي لم فالوثائق ه
ولكنها استخدمت  ،تاريخية أو لم يقصد من وراء كتابتها أن تكون شاهدا تاريخيا

 .أو للتأكيد على حدوث وقائع نعرفها بالفعل ،لإثبات حقائق تاريخية جديدة
مصر العثمانية،  وهذا ينطبق تماما على وثائق سجلات المحاكم الشرعية في

أهمها علي الإطلاق المجموعات التي حفظت بدار  ،والتي حفظت في أماكن عديدة
الوثائق القومية، وغيرها من الأماكن التي حصتفظ بالكثير من الوثائق التي تخص 

 .(2)تاريخ مصر
والواقع أن دراسة موضوع تاريخ التشريع الإسلامي وتطور النظم القانونية في   

لوفرة  اوذلك نظرً  ؛المهمة الجديرة بالبحث والدراسة انية من الموضوعاتمصر العثم
المواد الأرشيفية والمصادر الوثائقية التي يمكن الاعتماد عليها في محاولة توضيح 
الحقائق والأمور المتعلقة بالكيفية أو بالمنهج الذي انتهجه قضاة المحاكم في نظر 

المصادر بشكل أساسي في وثائق  تلكوتتمثل  ،التصرفات القضائية المختلفة
ولذلك  ؛ة تلك المحاكم لوظائفها القضائيةالمحاكم الشرعية التي نتجت عن ممارس

                                                 

 .(402)ص:  انظر: تاريخ التشريع الإسلامي، مناع بن خليل القطان( 1)
 2015( انظر: المجموعات الأرشيفية المصرية، د. ناهد السويفي، مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح، 2)

 .37، 36، 32ص
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من الأهمية في مجال البحث والدراسة  افهي مادة أرشيفية علي درجة كبيرة جدً 
للخروج بالكثير من النتائج الجديدة التي تفيد في معرفة القضاء الشرعي في مصر 

 . (1)وإدراك ملامحه وأوجه تغيره وما وصل إليه في ذلك العصر ،نيةالعثما
ترد وثائق المحاكم الشرعية العثمانية والآثار العمرانية للمرأة المسلمة والحقائق التي 

لا يحتاج إلى تعليق  اسجلها المؤرخون والرحالة المسلمون والإفرنج على المستغربين ردً 
ضحة التي تسجل الحياة اليومية للمجتمع إلا إذا  من جاحد، فمن ينكر الوثائق الوا

 البصر والبصيرة، وينكر الحقائق الجلية.كان أعمى 

                                                 

(، والمجموعات الأرشيفية 403 -401)ص:  يل القطانانظر: تاريخ التشريع الإسلامي، مناع بن خل (1)
 .37، 36، 32ص 2015المصرية، د. ناهد السويفي، مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح، 
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 المبحث الثاني
 (1)زواج القاصرات

 ويتضمن أربعة مطالب:
 المطلب الأول

 عرض موجز لنموذج تطبيقي من واقع سجلات المحاكم الشرعية
الحاكم الشرعي المالكي  (، بإذن مولانا1215شهر ربيع الثاني سنة ) 17في "

خديجة  البنت القاصرتزوج خليل المراهق ابن مولانا الشيخ إبراهيم عبد الله البرعي 
جملته مقدما ومؤخرا خمسة  ،بنت المرحوم الشيخ علي المرقصي على صداق

كل قرش ثلاثون نصفا فضة، فالحال لها من ذلك   ،وسبعون قرشا عربيا صرف
سيد محمد النجار الدلال المقام عليها من قبل الأربعون مقبوضة بيد و خمسة 

، والمؤخر ثلاثون قرشا منجمة على عشر سنين كل سنة ثلاثة الحاكم المشار إليه
قروش، وشرط لها قطعة حرير إسكندراني قومت بعشرة ريًّلات تدفع في غد، 

والقابل للزوج: والده المذكور والمزوج لها: السيد محمد النجار القيم المذكور، 
 ."ريه مولانا الشيخ محمد الميقاتي، والكسوة مطلقة مجطريق حجره عليهب

                                                 

 عجز وكف عنه، والقاصر من لم يبلغ سن الرشد، والقاصرة: -: قصر عن الأمر قصوراالقاصر لغة( (1
ن التصرف السليم، انظر: المعجم الوسيط، مادة قصر الفتاة التي لم تبلغ سن الرشد، وهو العاجز ع

)أ( عند الفقهاء لم تتناول كتب  :والقاصر اصطلاحا(، 354(، ومعجم لغة الفقهاء )ص: 2/738)
من لم يستكمل أهلية الأداء، سواء أكان " الفقه تعريف القاصر، لكن عرفه الدكتور وهبة الزحيلي بأنه:

(، )ب( القاصر 7327/ 10، الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي )"ا كالمميزفاقدًا لها كغير المميز أم ناقصه
حيث نصت المادة  ،"الصغير الذي لم يبلغ سن الرشد وهو تمام الثامنة عشر من عمره" في القانون، أنه:

ومخالف أيضا  ،"يعد طفلًا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره"من الدستور المصري على أنه  80
لسنة  126والمعدل بالقانون  1996لسنة  12ولى من المادة الثانية من القانون المصري رقم للفقرة الأ

يقصد بالطفل في مجال الرعاية والمنصوص عليها في هذا القانون كل من لم تتجاوز سنه "على أنه  2008
 ."الثماني عشرة سنة ميلادية كاملة
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 (2)(، ص15)  (1)سهذه قضية سجلتها سجلات محكمة الإسكندرية: 
 .(1055) (3)(، ق228)

 المطلب الثاني
 ما تضمنته الوثيقة من أحكام

 : أقضية القضاة في العصر العثماني
 في العصر العثماني يتبين الآتي:عند دراسة أقضية القضاة في زواج القاصرات 

 ،التي سجلت في العصر العثماني تحدد لنا أموراً إن عقود زواج القاصرات أولا:
 منها:
 الالتزام بإذن الحاكم الشرعي )المالكي(. (1)
 في العقد .حصديد ولي الزوجة  (2)
 منه، والمؤجل. ل  احصديد الصداق الح (3)
 وجود شرط في بعض عقود الزواج. (4)
 ر عليه.جواز زواج المحجو  (5)
 .حصديد تاريخ عقد الزواج (6)
مدى استجابة القضاء الشرعي في العصر  تبين قضايًّ نكاح القاصراتثانيا: 

العثماني، لتطبيق الشريعة الإسلامية في زواج الفتاة بعد البلوغ الشرعي، ومن هذه 
 (5)(، ص15)  (4)سالقضايًّ قضية سجلتها سجلات محكمة الإسكندرية: 

                                                 

 ( س= سجل.1)
 ( ص= صحيفة.2)
 ق= وثيقة. (3)
 سجل.( س= 4)
 ( ص= صحيفة.5)
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 عقد الزواج حظ أن الوثيقة اشتملت على أركانونلا (،1055) (1)(، ق228)
 في الشريعة الإسلامية. هوشروط

وهذه الوثيقة من واقع سجلات المحاكم الشرعية بدار الوثائق القومية بمصر، 
ينبني عليها الزواج  -من خلال كتابة عقد الزواج -وتبين هذه الوثيقة عدة أمور

 -وذلك من خلال هذه الوثيقة -أبرزهاالشرعي في هذه الفترة، وهذه الأمور من 
 ما يأتي:

 الركن الأول من الوثيقة يتضمن الآتي:
شهر ربيع الثاني سنة  17في حيث جاء في الوثيقة " حصديد تاريخ عقد الزواج، (1)

 م".1215
كي المذهب، مع ضرورة الحصول على بيان مذهب الحاكم الشرعي، وأنه مال (2)
 .ن مولانا الحاكم الشرعي المالكي"ذ"بإ: جاء في الوثيقة ،ذنه قبل العقدإ
منعًا للجهالة، ثم إضافة  ؛ات كانت تتطلب ذكر الاسم ثلاثيًان الإجراءأ  (3)

الأوصاف الخاصة التي تزيد من التأكد من شخصيتها. أي: الفتاة، وذلك حين 
 تكون لها صفات جسمية مميزة أو شكل مميز.

، مع ذكر لقب الزوج أيضا- منعا للجهالة ؛ تذكر الوثيقة اسم الزوج ثلاثياثم 
 المميز له والدال على مكانته الاجتماعية.

: تطبيق قواعد الزواج، وذلك تطبيقًا للشريعة الركن الثاني من الوثيقة، وهو
 الإسلامية، حيث تم الاتفاق على الصداق الحال منه، والمؤجل. 

ون ونصت الوثيقة على أن الصداق: "صداق جملته مقدما ومؤخرا خمسة وسبع
كل قرش ثلاثون نصفا فضة، فالحال لها من ذلك خمسة أربعون   ،قرشا عربيا صرف

                                                 

 ق= وثيقة. (1)
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السيد محمد النجار الدلال المقام عليها من قبل الحاكم المشار مقبوضة بيد 
 ، والمؤخر ثلاثون قرشا منجمة على عشر سنين كل سنة ثلاثة قروش".إليه

تم إبرامه في محكمة أن هذا الركن من أركان عقد الزواج الذي ونلاحظ:   
الإسكندرية يؤكد على مدى الاحترام الذي نالته المرأة، وما قرره العقد لها من 

 ضمانات، وبخاصة في ما يتعلق بالجانب المعنوي من حياتها.
نصت الوثيقة على بيان الإيجاب والقبول بين  الركن الثالث في الوثيقة:

وهذا الركن يُستدل به على  وج،وذلك بحضور القائم على الزوجة، والز ، الطرفين
توافق الرغبتين واجتماعهما على عقد الزواج المنصوص عليه في هذه الوثيقة، 
والإيجاب يكون من ولي الزوجة أو من الزوج، وقد نصت الوثيقة على هذا 
الركن بعد ذكر الصداق، وفيها: "والمزوج لها: السيد محمد النجار القيم 

، مع وجود الشهود، "الده المذكور بطريق حجره عليهالمذكور، والقابل للزوج: و 
 والوفاء بالشرط الذي تم الاتفاق عليه في الوثيقة.

قبلوا شروط أزواجهن عن طيب  -كما سيأتي في النقطة التالية  -وأن الأزواج
 خاطر، وهي الروح التي نصت عليها التعاليم الإسلامية.

بما  -ع الشروط التي ترتضيهاحيث أفادت الوثيقة أن من حق المرأة أن تض   
أن الزوج "قد نصت هذه الوثيقة بعد ذلك على ، و لا يخالف الشرع، ولا العرف
، ومن "ن حسن العشرة لها على نفسه برضاهلضما ؛قبل راضيًا بشرط ولي زوجته

 ،وشرط لها قطعة حرير إسكندراني"شروط الزوجة التي وردت في هذا العقد: 
 ." غدقومت بعشرة ريالات تدفع في

وبهذا يتبين فهم طبيعة وملامح القضاء الشرعي في مصر العثمانية، ومدى 
والوقوف  ،التزام القضاة بتطبيق أحكام الشرع والكيفية التي استخدموها في التطبيق

وكذا  ،في مختلف الفترات -أو عدم التزامهم -على مدى التزامهم بتلك الأحكام
ذلك الوقت بالنسبة للفرد والمجتمع، ومدى  تبين وظيفة هذه المحاكم، وأهميتها في
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 ،ودور الإفتاء بالنسبة لأحكام القاضي ،الصلة بين القضاة العثمانيين والسلطة
 التشريعية للقضاة في ذلك العصر. وأهم ملامح المرجعية

 المطلب الثالث
 والقانون المعاصر دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي زواج القاصرات

 :القاصرات زواج أولا: مفهوم
"، وهو زواج الفتاة قبل (1)من الناحية الطبية والعلمية، "وهو الزواج قبل البلوغ

يستند إلى  فهذا لا تسمية من تتزوج قبل الثامنة عشر بأنه زواج مبكر الحيض، وأما
، فأمر زواج الفتاة مرتبط ببلوغها، وهي الفترة الزمنية التي قاعدة علمية أو شرعية

فلة إلى بالغة، والبلوغ ليس بحدث طارئ، وإنما هو فترة من تتحول فيها من ط
الزمان قد تتراوح ما بين سنتين وست سنين، ويرتبط بعوامل جينية وعوامل معيشية 

 .(2)وصحية، وفي آخر هذه الفترة يحدث الحيض، وعندها تصبح الفتاة بالغة
 دون الفتاة القاصرة ولي به يزوج ويمكن تعريف عقد زواج القاصرة بأنه: "عقد

 ه زوجا لها".ارجل يختاره، يرض من البلوغ
 أقوال الفقهاء في زواج القاصرات: :ثانيا

 تحرير محل النزاع:
والأهلية تكون  ،والزوجة( ،إن ضمن أركان النكاح أهلية المتعاقدين )الزوج
والبالغ الكبير، والبلوغ له  ،بالعقل أولا والبلوغ، ومن كان غير بالغ فهو صغير

ته الطبيعية إلى سن معين فإذا بلغ هذا السن، ولم تظهر علامات البلوغ علاما

                                                 

ول إلى الشيء"، تقول الباء واللام والغين أصل واحد وهو الوص" قال ابن فارس: ( البلوغ لغة: بلغ،(1
(، 39وانظر: مختار الصحاح )ص: ،(1/301مقاييس اللغة، مادة بلغ، ) "إذا وصلت إليه .بلغت المكان

 (.8/96ومنحة الخالق وتكملة الطوري ) شرح كنز الدقائق واصطلاحا: "انتهاء حد الصغر". البحر الرائق
حسام الدين عفانة، جامعة  ،وحصديًّت الأسرة المعاصرة ،مؤتمر المرأة الفلسطينية( انظر: الزواج المبكر، (2

 م.2000 ،(25، 24/ 4نابلس، ) ،ةالنجاح الوطني
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وإنما تركوا  ،للزواج ةمعين ابالسن، ولم يحدد الفقهاء القدامى سن االطبيعية كان بالغ
كالبالغ   ،يجوز العقد عليهاالأمر لمن يعينهم، فالصغيرة سواء كانت مميزة أو غير مميزة 

 ،، ويتفق الفقهاء أن البلوغ يكون بالسني العقد بنفسهلا أن الصغير لا يلإ ،العاقل
 .علاماتأو بالأمارات وال

 ، على النحو الآتي:(1)اختلف الفقهاء في زواج القاصر أو زواج الصغيرةقد و 
 (4)، أبو حنيفة في رواية، أبو يوسف(3)، والحنابلة(2)ذهب الشافعية  القول الأول:

وأن أقصى ، ل خمس عشرة سنة قد بلغأو استكم ت،أو حاض ،من احتلمأن  إلى
 ة سنة.غاية لظهور أمارات النكاح ببلوغ خمس عشر 

 :استدلوا على ذلك بالآتي
 أولا: القرآن الكريم:

 فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج ُّ  :تعالى-قوله 
َّ فخفم

ح به كل من الزوج والزوجة بلغوا النكاح. أي: السن الذي يصل، (5)
 .(6)، وحصمل المسئوليةللزواج

 نيا: السنة النبوية:ثا
عرضه يوم أحد صلى الله عليه وسلم أن رسول الله " :رضي الله عنهما-بد الله ابن عمرعن ع 

وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يجزه، ثم عرضني يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة 

                                                 

 ها(.وما بعد ،33أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية )ص:  ((1
(، والمجموع شرح المهذب 315، 314/ 2(، والحاوي الكبير )3/220( انظر: الأم للشافعي )(2

(13/359.) 
 (.346/ 4(، والمغني لابن قدامة )274انظر: الهداية على مذهب الإمام أحمد )ص:  ((3
والفتاوى (، 7/172) (، وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع284/ 3انظر: الهداية شرح البداية ) ((4

 (.5/61الهندية )
 (.6سورة النساء من الآية ) (5)

 (.3/1591(، وزهرة التفاسير )255/ 3آن )انظر: تفسير الثعلبي = الكشف والبيان عن تفسير القر  (6)
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حد بين الصغير و  جعل خمس عشرة حدا للبلوغ،صلى الله عليه وسلم أي: أن النبي  .(1)"فأجازني
 .(2)والكبير
إلى عماله أن يفرضوا لمن كان  -رضي الله عنه-بد العزيز كتب عمر بن ع  ثالثا:

 .(3)ابن خمس عشرة سنة، ومن كان دون ذلك فاجعلوه في العيال"
أجاز ذلك لما صلى الله عليه وسلم الحديث لا حجة فيه؛ لأنه يحتمل أن النبي  بأن نوقش 

أجاز ذلك لما صلى الله عليه وسلم أن النبي  -أيضا–تلم في ذلك الوقت، ويحتمل علم أن الغلام اح
للحرب محتملا له على سبيل الاعتياد للجهاد، كما أمرنا باعتبار سائر رآه صالحا 
 .(4)فلا يكون حجة مع الاحتمال ؛أول أوقات الإمكان والاحتمال لهاالقرب في 

إذ به قوام الأحكام، وإنما الاحتلام جعل  ؛ن المؤثر في الحقيقة هو العقلأرابعا: 
لاحتلام لا يتأخر عن خمس عشرة حدا في الشرع لكونه دليلا على كمال العقل، وا

 .(5)لم يحتلم إلى هذه المدة علم أن ذلك لآفة في خلقته فإذا ،سنة عادة
فاستويًّ  ؛بلوغ، يشترك فيه الغلام والجاريةأن السن معنى يحصل به الخامسا: 

 .(6)فيه
                                                 

برقم باب: بلوغ الصبيان وشهادتهم، (، كتاب: الشهادات، 948/ 2( متفق عليه: صحيح البخاري )(1
(. واللفظ 1868(، كتاب: الإمارة، باب: بيان سن البلوغ، برقم) 3/1490(، صحيح مسلم ) 2521)

 للبخاري.
(، 359/ 13(، والمجموع شرح المهذب )276/ 5( انظر: فتح الباري مع هدي الساري لابن حجر )(2

الناشر: دار العاصمة، الريًّض، المملكة العربية  ،صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزانوالملخص الفقهي، ل
 (.97/ 2) هـ،1423عودية، الطبعة: الأولى، الس
وغ الصبيان وشهادتهم، برقم باب: بل(، كتاب: الشهادات، 948/ 2( متفق عليه: صحيح البخاري )(3

(. واللفظ 1868(، كتاب: الإمارة، باب: بيان سن البلوغ، برقم) 1490/ 3(، صحيح مسلم )2521)
 للبخاري.

 (.172/ 7شرائع )( انظر: بدائع الصنائع في ترتيب ال(4
 (.346/ 4( انظر: المغني لابن قدامة )(5
 (.346/ 4( انظر: المغني لابن قدامة )(6
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 ،إلى أن بلوغ النكاح بالاحتلام -رحمه الله-ذهب الإمام مالك القول الثاني: 
 .(1)والحيض

 بالآتي: واستدل على ذلك
عن المجنون المغلوب على عقله حتى  :القلم عن ثلاثة رفع" :صلى الله عليه وسلمقول النبي 

. أي: أن الاحتلام "( 2)يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم
 .( 3)دليل على البلوغ

: ذهب أبو حنيفة في رواية إلى أن سن البلوغ سبع عشرة بالنسبة القول الثالث
 .(4)فتاة، وثماني عشرة سنة بالنسبة للصبي، وهو ما عليه المذهبلل

 بالآتي:  واستدل على ذلك
ن الشرع لما علق الحكم والخطاب بالاحتلام وجب بناء الحكم عليه، ولا أ أولا:

يرتفع الحكم عنه ما لم يتيقن بعدمه، ويقع اليأس عن وجوده، وإنما يقع اليأس بهذه 

                                                 

(، ورد في المذهب عدة روايًّت 422(، و التلقين في الفقه المالكي )ص: 407/ 4( انظر: المدونة )(1
ابن وهب إلى أن سن وذهب  .سبع عشرة :عشرة سنة، وذكر غيره ثمانيَ  أنه: ذكر ابن القاسمفي البلوغ، 

، وأما الإناث فيزدن على الذكور مع مساواتهن لهم سنة، وهو اختيار القاضي أبي بكر البلوغ خمسة عشرة
 (.463/ 2(، وعقد الجواهر الثمينة )267/ 1انظر: النوادر والزيًّدات ) فيما تقدم بالحيض والحمل.

: في المجنون يسرق أو يصيب حدا، برقم باب كتاب: الحدود،(،140/ 4( أخرجه: أبو داود في سننه )(2
عليه الحد، برقم  (، أبواب الحدود، باب: ما جاء فيمن لا يجب32/ 4(، والترمذي في سننه ) 4401)
(، وصحه  3267(، كتاب: الحدود والديًّت وغيره، برقم )163/ 4قطني في سننه، )(، والدار 1423)

المستدرك على «. لشيخين، ولم يخرجاههذا حديث صحيح على شرط ا»قالا:  ،الحاكم والذهبي
 (، واللفظ لأبي داود. 949(، برقم )389/ 1الصحيحين )

فارس، عبد العزيز بن إبراهيم بن أحمد  لأبي محمد، وأبي ( انظر: روضة المستبين في شرح كتاب التلقين(3
ف زكاغ، الناشر: دار هـ(، حصقيق: عبد اللطي673لمعروف بابن بزيزة )المتوفى: القرشي التميمي التونسي ا

 (.1273/ 2) م، 2010 -هـ  1431الطبعة: الأولى، ، ابن حزم
 (.61/ 5( انظر: الفتاوى الهندية )(4
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فلا يجوز إزالة الحكم الثابت  ؛هذه المدة متصور في الجملة م إلىالمدة؛ لأن الاحتلا
 .(1)بالاحتلام عنه مع الاحتمال، على هذا أصول الشرع

ن حكم الحيض لما كان لازما في حق الكبيرة لا يزول بامتداد الطهر ما لم أ ثانيا:
يوجد اليأس، ويجب الانتظار لمدة اليأس لاحتمال عود الحيض، وكذا التفريق في 

لاحتمال الوصول  ؛العنين لا يثبت ما دام طمع الوصول ثابتا، بل يؤجل سنة حق
فكذلك هنا ما  ؛ووقع اليأس حكم بالتفريق ،ت السنةفي فصول السنة، فإذا مض

ولا يأس بعد مدة خمس عشرة إلى هذه المدة،  ،دام الاحتلام يرجى يجب الانتظار
بخلاف ما  ،فلا يقطع الحكم الثابت بالاحتلام عنه مع رجاء وجوده ؛بل هو مرجو

 .(2)بعد هذه
 زواج القاصرات في القانون المصري:

عامًا، وهذا الزواج  الثمانية عشرزواج القاصرات هو زواج يتم لكل من لم تبلغ 
من الدستور المصري على أنه  80مخالف للدستور المصري، حيث نصت المادة 

 ...«.كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره.يعد طفلاً  »
لسنة  12ومخالف أيضًا للفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون المصري رقم  

يقصد بالطفل في مجال »على أنه  2008لسنة  126والمعدل بالقانون  1996
الرعاية والمنصوص عليها في هذا القانون كل من لم تتجاوز سنه الثماني عشرة 

 «.ميلادية كاملة سنة
 143ونص القانون صراحة في المادة الخامسة في فقرتها الأولى من القانون رقم 

ألا » 2008لسنة  126بشأن الأحوال المدنية والمعدل بالقانون رقم  1994لسنة 

                                                 

 (.270/ 9(، والعناية شرح الهداية )172/ 7انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ) ((1
 (.270/ 9لكمال ابن الهمام )(، و فتح القدير ل172/ 7انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ) ((2
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أي: بمنع «. سنة ميلادية 18يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين 
 رفضت المحكمة الدستورية العليا. -أيضًا-ا، عامً  18الـ الزواج لمن هو دون

 والمعاهدات الدولية ،والقوانين ،زواج القاصر مخالف للدستور : رغم أنتعقيب
فإن )هذا الفعل في حد ذاته لا يعاقب عليه القانون المصري(، حيث لا توجد 
ا جريمة لمن قام بالزواج بقاصر أو تزويجها، ولا يوجد إلا تجريم وحيد مستقل لهذ

 من قانون العقوبات المصري. 227الفعل منصوص عليه في المادة 
 وللحد من خطورة زواج القاصر، يصبح من المهم العمل على الآتي:

 إصدار تشريع مستقل ينظم الزواج.( 1)
 ( النص على جريمة لكل من يتزوج بقاصر.2)
 ( النص على جريمة لكل من يشارك في هذه الجريمة.3)
ثبات الزواج، وقصرها على المحكمة، مع وضع شروط، أهمها ( إلغاء دفتر إ4)

 التأكد من أن هذا الزواج لم يكن قبل بلوغهما السن المحددة قانونًا.
 المطلب الرابع

 من دراسة هذه الوثائق التطبيقية المستفاد
سن  لتحديد إشارات أية العثماني العصر في مصر في الزواج وثائق في ترد لم أولا:

 الزوجة كانت إذا ما ببيان فقط يُكتفَى كان ولكن الزوجة، أو للزوج اءسو  الزواج،
 في أخرى منطقة إلى ومن أخرى، إلى حالة من البلوغ سن بالطبع ، ويختلف(1)بالغة
 بين ما مصر في للولد البلوغ سن يكون الغالب ولكن الحرارة، درجة حسب مصر
 ت.سنوا 9 من يبدأ للبنات وبالنسبة سنة، 15إلى  12

                                                 

 :القاهرة تيج، أبو أحمد وميرفت الصاوي، أحمد ،المصرية الأسرة أحوال دفتر من صفحاتانظر:  (1)
 (.61)صم، 2000، المصرية المرأة قضايًّ مركز
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خليل  تزوج فعندما الوثيقة، في ذلك يذكر(قاصراً  الزوجة تكون عندما ثانيا:
بنت خديجة  البنت القاصرالمراهق ابن مولانا الشيخ إبراهيم عبد الله البرعي 

 المرحوم الشيخ علي المرقصي(.
 سن إلى وصولها بعد إلا زوجته من يقترب بأن للزوج مسموحًا يكن لم ثالثا:
 السيدات مشورة كانت وقد الإنجاب، على ح قادرةتصب حتى غ؛البلو

 البالغة بغير الدخول يكن فلم لازمة، ) الدايًّت( القابلات أو الأم مثل،الكبيرات
 .(1)البلوغ مرحلة بلغت قد الصغيرة الزوجة أن النسوة تعلن أن بعد إلا ليتم،

 

                                                 

 مد،مح عزباوي الله عبد والمعاصر"، الحديث التاريخ في المصرية المرأة في "المدينة في المرأة أوضاع ( انظر:(1
 (.45م، )ص2009ة للمرأ القومي المجلس :القاهرة( سالم ولطيفة عصفور، جابر حصرير
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 الخاتمة
دم ن، وسيد ولد آقرة العيو صلى الله عليه وسلم الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد  

 أجمعين، وقائد الغر المحجلين.
 وبعد:

 من أبرزها: ،فقد توصلت من خلال هذا البحث إلى عدة نتائج
 الخلافات في والفصل ،النزاعات في التحكيم الشرعية المحاكم هدف كان  أولا:

 الجنسين. بين بالعلاقات وخاصة عامة أحكام إصدار من أكثر والشخصية الزوجية
 فإن ولهذا ؛الجنسين بين للعلاقة الأحكام المنظمة أو القوانين تسن لا أنها:أي

 مصر في آخر مكان مكان إلى من المحاكم قرارات في الواضحة الاختلافات
 المستويًّت على وكذلك المحلي، والعرف Kالمعينة المذاهب على اعتمدت العثمانية

 .(1)الاقتصادية الاجتماعية
 المحكمة، في مكتوب عقد هناك يكون أن تطلب لا الإسلامية الشريعة ثانيا:

 دالعقو  توثيق على العثمانيين إصرار ولكن، العقد الشهود لانعقاد بشهادة وتكتفي
 فقد الأسري؛ للبناء بالنسبة وكذلك لمؤسسة الزوجية، بالنسبة حيوية نتائج له كان

 - العدالة كانت الأسرية؛ حيث الخلافات في وساطة مؤسسة المحكمة أصبحت
معقدة،  إجراءات ولا ،طويلة تأجيلات هناك يكن فلم وبسيطة، سريعة - آنذاك
 لم فإذا، القضايًّ في حكمها عند بالعرف أخذت قد المحاكم أن ذلك إلى أضف
 الأخذ تقرير حرية للقاضي وكان العرف، يطبق كان ام في مسألة ديني نص يوجد

 .قراراته اتخاذ في الحاجة عند بالعرف
                                                 

 وقوانين والأسرة النساء في" الحديثة العثمانية مصر في الآخر الجنس ضد والعنف القانون( انظر: (1
، للترجمة يالقوم المشروع مظهر، آمال ترجمة ،محرر سنبل، الأزهري أميرة الإسلامي، التاريخ في الطلاق
 (.2، )صم1999، للثقافة الأعلى المجلس :القاهرة ،119
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قوف على كل ذلك، وعلى الأحكام الشرعية الصادرة من القضاة وبالو ثالثا: 
يتبين لنا ما كانوا يعتمدونه من  -الشرعيين، ودراستها دراسة علمية مقارنة 

 أحكام، ويتبين كذلك صحتها من مجانبتها للصواب.
تبين وظيفة هذه المحاكم، وأهميتها في ذلك الوقت بالنسبة للفرد والمجتمع،  رابعا:

ودور الإفتاء بالنسبة لأحكام  ،لة بين القضاة العثمانيين والسلطةومدى الص
 وأهم ملامح المرجعية التشريعية للقضاة في ذلك العصر. ،القاضي

علــى وفــق مــذهب أبي الأحــوال الشخصــية في المحــاكم المصــرية  ن أحكــامأخامســا: 
 .حنيفة
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 فهرس المصادر والمراجع
ميلاد، ط دار الثقافة للنشر  ، للدكتورة سلوىالأرشيف ماهيته وإدارته -1

 ،محاضرات في الأرشيف ،وما بعدها 13م د ط ص  1986قاهرة والتوزيع، ال
إدارته وتنظيمه ووصفه وأهم الوحدات الأرشيفية بمصر، يحي عبدالعزيز عمر 

 د ط. 1993
الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع  الأم، -2

هـ(، 204: عبد مناف المطلبي القرشي المكي )المتوفى بن عبد المطلب بنا
 ، الطبعة: بدون طبعة، سنة النشر:بيروت–الناشر: دار المعرفة 

 م.1990هـ/1410
 "،والمعاصر الحديث التاريخ في المصرية المرأة في "المدينة في المرأة أوضاع -3

 لمجلسا :القاهرة( سالم ولطيفة عصفور، جابر حصرير محمد، عزباوي الله عبد
 م.2009 .ةللمرأ القومي

زين الدين بن إبراهيم بن ، ئق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالقالبحر الرا  -4
هـ(، وفي آخره: تكملة البحر 970محمد، المعروف بابن نجيم المصري )المتوفى: 

هـ(، 1138علي الحنفي القادري )ت بعد  الرائق لمحمد بن حسين بن
بدين، الناشر: دار الكتاب الإسلامي، وبالحاشية: منحة الخالق لابن عا

 بدون تاريخ. -الطبعة: الثانية 
بكر بن مسعود بن  لعلاء الدين، أبي، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع -5

هـ(، الناشر: دار الكتب العلمية، 587أحمد الكاساني الحنفي )المتوفى: 
 م.1986 -هـ 1406الطبعة: الثانية، 

 هـ(،1420ع بن خليل القطان )المتوفى:ا من ،تاريخ التشريع الإسلامي -6
 .م2001-هـ1422ة، الطبعة: الخامسة الناشر: مكتبة وهب

بن محمد بن  حمدلأ ،تفسير الثعلبي = الكشف والبيان عن تفسير القرآن -7
حصقيق: الإمام أبي محمد بن  هـ(،427إسحاق )المتوفى:  إبراهيم الثعلبي، أبي
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 ،الطبعة: الأولى لبنان، –بي، بيروت عاشور، الناشر: دار إحياء التراث العر 
 م.2002 -هـ 1422

لأبي محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي  ،التلقين في الفقه المالكي -8
المحقق: أبي أويس محمد بو خبزة الحسني  هـ(،422البغدادي المالكي )المتوفى: 

 م.2004-هـ1425 ،التطواني، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى
عبدالله البخاري الجعفي،  لمحمد بن إسماعيل أبي الجامع الصحيح المختصر، -9

بيروت،  –اليمامة  ،دار ابن كثير :: د. مصطفى ديب البغا الناشرحصقيق
 .1987 – 1407 ،الطبعة الثالثة

، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني -10
مد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير لأبي الحسن علي بن محمد بن مح

الشيخ  -المحقق: الشيخ علي محمد معوض  هـ(،450بالماوردي )المتوفى: 
، لبنان –عادل أحمد عبد الموجود، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت 

 م.1999-هـ 1419الطبعة: الأولى، 
العزيز فارس، عبد  لأبي محمد، وأبي ،روضة المستبين في شرح كتاب التلقين -11

بن إبراهيم بن أحمد القرشي التميمي التونسي المعروف بابن بزيزة )المتوفى: ا
الطبعة:  هـ(، حصقيق: عبد اللطيف زكاغ، الناشر: دار ابن حزم، 673

 .م2010 -هـ 1431الأولى، 
المعروف بأبي زهرة  ،محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد ،زهرة التفاسير -12

 ر، بدون تاريخ، وبدون طبعة.هـ(، دار الفك1394)المتوفى: 
حسام  ،وحصديًّت الأسرة المعاصرة ،مؤتمر المرأة الفلسطينيةالزواج المبكر،  -13

 م.2000نابلس،  ،الدين عفانة، جامعة النجاح الوطنية
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لأبي داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن  سنن أبي داود،  -14
سْتاني )المتوفى: دي الس ِّ شداد بن عمرو الأز  ـ(، المحقق: محمد محيي ه275جِّ

 بيروت. –الدين عبد الحميد، الناشر: المكتبة العصرية، صيدا 
 أحمد وميرفت الصاوي، أحمد ،المصرية الأسرة أحوال دفتر من صفحات -15

 م.2000 ةالمصري المرأة قضايًّ مركز :القاهرة تيج، أبو

 عبد الله محمد بن محمود، أكمل الدين أبي لمحمد بن ،العناية شرح الهداية -16
ابن الشيخ شمس الدين ابن الشيخ جمال الدين الرومي البابرتي )المتوفى: 

 هـ(، الناشر: دار الفكر، بدون طبعة، وبدون تاريخ.786
لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي، الناشر: دار  ،الفتاوى الهندية -17

 هـ. 1310الفكر، الطبعة: الثانية، 
الفضل أحمد بن علي بن  أبي، لابن حجر فتح الباري مع هدي الساري -18

عبد العزيز  :المحقق هـ(،852 :محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني )المتوفى
 :بن عبد الله بن باز ومحب الدين الخطيب، محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر

 بدون تاريخ. .دار الفكر
كمال الدين محمد بن عبد الواحد  ،فتح القدير للكمال ابن الهمام  -19

هـ(، الناشر: دار الفكر، 861عروف بابن الهمام )المتوفى: السيواسي الم
 الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.

د. وَهْبَة بن مصطفى  ،الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ  الفقه الإسلامي وأدلته -20
، الناشر: دار الفكر  ي 

بدون  ،دمشق،الطبعة: الرَّابعة –سوريَّة  -الزُّحَيْلِّ
 تاريخ.

لمصري )سجل ضمن وثائق التشريع الجنائي ا ،1271 القانون الهمايوني -21
ط دار الكتب والوثائق  ،د. عماد أحمد هلال (،"مجموع أمور جنائية"

 م.2011ـ  هـ1432العدد الثالث( عام  ،ئقيةسلسلة دراسات وثاالقومية )
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 النساء في " الحديثة العثمانية مصر في الآخر الجنس ضد والعنف القانون -22
 ،محرر سنبل، الأزهري أميرة الإسلامي، التاريخ في الطلاق وقوانين والأسرة

، للثقافة الأعلى المجلس :القاهرة،للترجمة القومي المشروع مظهر، آمال ترجمة
 م.1999

محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن لسان العرب،  -23
وت، بير  –هـ(، الناشر: دار صادر 711منظور الأنصاري الإفريقي )المتوفى: 

 هـ.1414 -الطبعة: الثالثة 
لأبي زكريًّ محيي الدين يحيى بن شرف النووي  ،المجموع شرح المهذب -24

 هـ(، الناشر: دار الفكر، بدون طبعة.676)المتوفى: 
رة ، د. ناهد السويفي، مركز جامعة القاهالمجموعات الأرشيفية المصرية -25

 .م2015للتعليم المفتوح، 
القادر  عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد لزين الدين أبي ،مختار الصحاح -26

خ محمد، الناشر: المحقق: يوسف الشي هـ(،666الحنفي الرازي )المتوفى:
صيدا، الطبعة: الخامسة، –الدار النموذجية، بيروت-المكتبة العصرية

 .م1999هـ/1420
ن عامر الأصبحي المدني مالك بن أنس بن مالك ب ،المدونة -27

-هـ1415العلمية، الطبعة: الأولى، دار الكتب  هـ(، الناشر:179)المتوفى:
 م.1994

، لأبي عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن المستدرك على الصحيحين -28
هـ(، حصقيق: مصطفى عبد القادر 405محمد المعروف بابن البيع )المتوفى: 

 –هـ1411بيروت، الطبعة: الأولى،  –ة عطا، الناشر: دار الكتب العلمي
 م.1990
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 د الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله المسن -29
هـ(، 261الحسن القشيري النيسابوري )المتوفى:  لمسلم بن الحجاج أبي

بيروت،  –المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحياء التراث العربي 
 بدون طبعة، وبدون تاريخ.

إبراهيم مصطفى/أحمد لعربية بالقاهرة، )مجمع اللغة االمعجم الوسيط،  -30
 محمد النجار(، الناشر: دار الدعوة، بدون طبعة.الزيًّت/حامد عبد القادر/

حامد صادق قنيبي، الناشر:  -محمد رواس قلعجي  ،معجم لغة الفقهاء -31
 م.1988 -هـ 1408طبعة: الثانية، ال،دار النفائس

 س بن زكريًّء القزويني الرازي، أبيلأحمد بن فار  ،معجم مقاييس اللغة -32
هـ(، المحقق: عبد السلام محمد هارون، الناشر: دار 395الحسين )المتوفى: 

 م.1979 -هـ 1399الفكر، عام النشر: 
لأبي محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن  ،المغني لابن قدامة -33

قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي 
 (، الناشر: مكتبة القاهرة، الطبعة: بدون طبعة.هـ620)المتوفى: 

صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان الناشر: دار ، لالملخص الفقهي -34
 هـ.1423العاصمة، الريًّض، المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، 

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من النوادر والزيادات،  -35
مد عبد الله بن )أبي زيد( عبد الرحمن النفزي، القيرواني، لأبي مح الأمهات،

هـ(، حصقيق: محمد الأمين بوخبزة، وغيره، الناشر: دار 386المالكي )المتوفى: 
 ـة هـ.1420الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى سنـ

الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل  -36
الخطاب الكلوذاني، المحقق: عبد  ن الحسن، أبيلمحفوظ بن أحمد ب الشيباني،

الطبعة: الأولى،  ،ماهر يًّسين الفحل، الناشر: مؤسسة غراس-اللطيف هميم
 م.2004هـ/ 1425


